
    حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج

  وغيرها اه مغني قوله ( قول شارح الخ ) وافقه المغني قوله ( أي اثنين ) أي فأكثر مغني

قوله ( وسماه ) أي المبعوث قوله ( لمن اعترضه ) وافقه المغني عبارته هو أي مزكيا نصب

بإسقاط الخافض وصرح به في المحرر فقال إلى مزكي اه قوله ( وهؤلاء المبعوثون الخ ) وفي

الشرح والروضة ينبغي أن يكون للقاضي مزكون وأصحاب مسائل فالمزكون المرجوع إليهم

ليبينوا حال الشهود وأصحاب المسائل هم الذين يبعثهم القاضي إلى المزكين ليبحثوا

ويسألوا وربما فسروا أصحاب المسائل في لفظ الشافعي رضي االله تعالى عنه بالمزكين انتهى اه

مغني وروض مع شرحه قوله ( لأنهم يبحثون الخ ) أي من المزكين ليوافق ما يأتي اه رشيدي

قوله ( ويسن الخ ) عبارة المغني قال في الروضة ويكتب إلى كل مزك كتابا ويدفعه إلى صاحب

مسألة ويخفي كل كتاب عن غير من دفعه إليه وغير من يبعثه إليه احتياطا لئلا يسعى المشهود

له في التزكية والمشهود عليه في الجرح اه قوله ( وإن لا يعلم ) من الإعلام قوله ( ويطلقون

) أي أصحاب المسائل اه سيد عمر قوله ( وهم ) أي المزكون قوله ( المرسول إليهم ) يأتي

عن الرشيدي قوله ( ثم بعد السؤال الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ثم إن عاد إليه

الرسل بجرح من المزكين توقف عن الحكم وكتم الجرح وقال للمدعي زدني في الشهود أو عادوا

إليه بتعديل لم يحكم بقولهم بل يشافهه أي القاضي المزكي المبعوث إليه بما عنده من حال

الشهود من جرح أو تعديل لأن الحكم بشهادته ويشير المزكي إليهم ليأمن بذلك الغلط من شخص

إلى آخر اه قوله ( له ) أي للقاضي إخفاؤه أي الجرح وقوله وتعديل عطف على جرح والواو

بمعنى أو كما عبر بها غيره قوله ( ثم هذا المزكي ) أي المذكور في قول المصنف ثم يشافهه

المزكي كما أشار إليه بهذا الذي هو للإشارة للقريب فالمراد به المبعوث إليه وهو غير

المزكي المذكور أولا وصرح بهذا الأذرعي ويصرح به قول المصنف بعد وقيل تكفي كتابته ومراد

الشارح بقوله إن كان شاهد أصل أي بأن كان المختبر لحال الشهود بصحبة أو جواز أو غيرهما

مما يأتي وقوله وإلا أي بإن لم يقف على أحوال الشهود إلا بأخبار نحو جيرانهم ولا ينافي ما

تقرر قول الشارح أي المزكي سواء صاحب المسألة والمرسول إليه عقب قول المصنف وشرطه لأنه

للإشارة إلى الخلاف في أن الحكم بقول المزكين أو المسؤولين من الجيران ونحوهم كما أشار

إليه الأذرعي وقد قرر الشهاب ابن قاسم هذا المقام على غير هذا الوجه ويوافقه شرح المنهج

فليحرر وليراجع ما في حاشية الزيادي اه رشيدي عبارة سم .

   قوله ( وإلا اشترط في الأصل عذر الخ ) وحيث كان ذلك من قبيل الشهادة على الشهادة لا

يشكل بقوله الآتي وخبرة باطن من يعدله لصحبة أو جوار أو معاملة قديمة بخلاف غير القديمة



من هذه الثلاثة فإن هذه الثلاثة قد لا يوجد منها شيء هنا على إنه سيأتي أنه يغني عنها أن

يستفيض عنده عدالته من الخبراء اه قوله ( وإلا ) إلى قوله ولو ولي عبارة النهاية وإلا

قبل قوله وإن لم يوجد شرط قبول الشهادة على الشهادة كما قاله جمع للحاجة اه قوله ( ولو

ولي ) إلى المتن في المغني قول المتن ( وقيل تكفي
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